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 البرلمان لحق حل القانونية اللابيعة

The legal nature of the right of the Parliament 

disbanding 
Qaisi   -Inst.Dr. Ali Sa'ad Umran AL (1) القيسي عمران سعد م.د. علي

    

 المستخلص

فيــا لاشــك فيــ  إن دســتور الدولــة هــو أعلــ  قــانون موجــود فيهــا، واــ  علــ  جميــ  الســلطات الالتــ ا  
ن الجـ اءات بتحكام ، ومن أجل الحفا  عل  مبدأ علو الدستور، فان الدستور ذات  ين  عل  مجموعة مـ

 الي تحق  ذلك العلو الدستوري.
عل  إن هذ  الج اءات قد  ت   فيها الطبيعة القانونية و الطبيعة السياسية. بسب  إن قواعـد الدسـتور 
ذاكــا تتضــمن هـــذ  الطبيعــة الم دوجـــة، والــي كانـــت محــل اخــتلا  الفقـــ  الدســتوري. ومـــن هــذ  الجـــ اءات 

ينرمهــا الدســتور، نجــد حــل البرلمــان، هــذا الحــل الــذي قــد يكــون جــ اء المتناســبة ولبيعــة الموضــوعات الــي 
يفرض بالإرادة الشعبية أو وفقا ل رادة الحكومية أو قد يكون مفروضا بإرادة السلطة التتسيسية الي تض  

، لمعرفة لبيعة هذا الج اء الذي 1005الدستور. وهو الأمر الذي حاولنا استقصا   في دستور العرات لعا  
 وس أن يشنل  الدستور انسجاما وكون النرا  السياس  في العرات هو النرا  البرلماني. حا

Abstract :   
There is no doubt that the state constitution is the Supreme law of the 

present, and all authorities must abide by its provisions, in order to 
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preserve the principle of altitude Constitution, the Constitution itself 

provides for a range of sanctions to achieve this constitutional Supreme. 

That these sanctions and the legal nature of the political nature may 

blend. Because of the rules of the constitution itself contains this dual 

nature, which were the subject of differing constitutional jurisprudence. 

One of these sanctions and disproportionate nature of the issues regulated 

by the Constitution, we find the dissolution of parliament, this dissolution 

may be a penalty imposed or the popular will, according to government will 

or may be imposed by the will of the constituent authority that sets the 

Constitution. Which we tried, investigated in Iraq's 2005 constitution, to 

know the nature of the penalty box, who tried to establish it Constitution in 

line and the fact that the political system in Iraq is a parliamentary system. 

 مقدمة يامة 

 فكرة موضوع البحث : 
حل البرلمان واحدا من الإجراءات الـي تتضـمنها الوثيقـة الدسـتورية لدولـة مـا، فحـل البرلمـان مـاهو  يعد

الا اجراء دستوري يعمل عل  تقصير المدة القانونية لنيابة البرلمان أو أحد مجلسي ، والـذي يكـون مصـحوبا 
. ويــرو  المشــرع الدســتوري مــن وراء تضــمن حــل البرلمــان في  1)ديــدةبالــدعوة لا جــراء انت ابــات نيابيــة ج

الدستور الى تحقي  جملة أهدا  أو غايات يستهد  الوصـوس إليهـا، والـي قـد تـلدي بمجملهـا إلى حسـن 
ســــير العمــــل الدســــتوري والسياســــ  في داخــــل الدولــــة، وبــــذلك يكــــون لحــــل البرلمــــان أتيــــة بالغــــة في ســــير 

بما يحق  المصلحة العليا للدولة ذلك لان الدستور في الدولة يستهد  إااد تنرـيو الملسسات الدستورية و 
الدولة وملسساكا بما يحق  ديمومتها بل إن حل البرلمان يعد في بعت الدوس، كالمملكة المتحدة البريطانية، 

ديل اتجاهــات وســيلة للتعــر  علــ  اتجاهــات الــرأي العــا  لمــا للأخــير مــن ســلطة سياســية قويــة في تغيــير وتعــ
الأح اب ذات الأغلبية الحاكمة، وبالتا  تتثير ذلك يكون واضحا عل  السياسات الي قد تتبعها أيا مـن 
الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة. وبــذلك يكــون الشــع  هــو فعــلا صــاح  الســيادة في الدولــة. واذا كانــت 

 الطبيعة القانونية للحل بوصف  تنريما الغايات الي يحققها الحل متعددة فلعل هذا يفرض علينا البح  في
 دستوريا ذي اتية في حياة الدولة. 

 نطاق البحث : 
من الاتية بمكان أن نشير الى ان بح نا هذا لايتعرض الى اااد تكييف قانوني للأداة القانونية الي يحل 

 نــا يتحــدد نطاقــ  في بيــان بموجبهــا البرلمــان، أي لــن نبحــ  في لبيعــة القــرار الــذي يحــل البرلمــان، بــل ان بح
 الطبيعة القانونية لنرا  الحل ذات  كتنريو دستوري. 

                                                        
  –للوقو  عل  التعاريف الفقهية لحل البرلمان ينرر : عل  سعد عمران : حدود حل البرلمان، الروحة دكتـورا ، جامعـة بابـل  -1
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 اشكاليات موضوع البحث :  
البح  في الطبيعة القانونية لحل البرلمان ي ير اشكاليات متعـددة ترهـر مـن خـلاس التسـا لات الـي قـد 

والـي تتعلـ  بمعرفـة مـا إذا كـان حـل ي يرها موضوع حل البرلمان من ناحية الفلسفة الدستورية لتنريو الحل، 
البرلمان يعد بذلك ج اء دستوري من الممكن فرض  عل  السلطة التشريعية إذا حادت عن التم يل الحقيق  

؟ ومــاه  لبيعــة هــذا الجــ اء هــل هــو جــ اء  1005للشــع  ولاســيما في ظــل الدســتور العراقــ  الحــا  لعــا  
التســا لات الأساســية في الموضــوع تتعلــ  بــتخرى تســبقها  هــذ قــانوني أ  سياســ  أ  ذي لبيعــة  تلطــة ؟ 

والـــي ترهـــر مـــن خـــلاس الحاجـــة إلى معرفـــة الطبيعـــة القانونيـــة للقواعـــد الدســـتورية ذاكـــا، والـــي كانـــت محـــلان 
لاخــتلا  الآراء الفقهيــة الــي تركــ ت في أغلــ  الأحــواس حــوس عنصــر الجــ اء الــذي يفــترض أن تقــترن بــ  

  .القاعدة القانونية
 نهجية البحث : م

سنتب  في بح نا هذا المنه  التحليل  لآراء الفقهاء والنصـوص الدسـتورية، وكـذلك المـنه  المقـارن مـابن 
، 2900 لعــــا  الاســــترا  وبعــــت نرــــائر  العربيــــة والاجنبيــــة ومنهــــا الدســــتور 1005دســــتور العــــرات لعــــا  

 ،2997 لعــــا  البلجيكــــ  تورالدســــ، 2981 لعــــا  التركــــ  الدســــتور ،2919 لعــــا  النمســــاوي الدســــتور
 .1021 لعا  المصري والدستور 1002 لعا  اليمني الدستور

 خطة البحث : 
 سو  نبح  الموضوع في مبح ن وذلك وفقا لل طة الآتية : 

 المتضمنة حل البرلمان. لقواعد الدستوريةالبيعة  : الأوس ح المب
 ا. منرو دستوري  اءبوصف  ج البرلمان لالطبيعة الم تلطة لح المبح  ال اني :

 ت ننته  بعد ذلك إلى خا ة ن بت فيها أهو النتائ  المست لصة من البح  والتوصيات الي نراها. 
 المتضمنة حل البرلمان لقوايد الدستوريةاطبيعة : الأول حثالمب

ملكيـان أ   تعر  القواعد الدستورية بتفا مجموعة القواعد الي تبن نرا  الحكو في الدولة فيما إذا كـان
جمهوريـان وتحــدد شــكل الدولــة فيمــا إذا كانــت بســيطة أ  اتحاديــة، وســلطاكا العامــة واختصاصــاكا وعلاقتهــا 

كمـا وتقـرر الأهـدا  الاقتصـادية   . 7) اببعضها كما تحدد هذ  القواعـد حقـوت الأفـراد وحريـاكو وضـماناك
  . 6)والاجتماعية للدولة 

الدستورية، وبغت النرر عن الموضوعات الي تعالجها  بيعة القواعدولقد اختلف الفق  القانوني حوس ل
، فمــنهو مــن أنكــر الطبيعــة القانونيــة وذهبــوا في ذلــك إلى عــدة آراء ومــن بينهــا تلــك المتعلقــة بحــل البرلمــان،

                                                        
 .617، ص1005 ،، القاهرة، دار النهضة العربيةدستوريراغ  الحلو : النرو السياسية والقانون ال د. ماجد -7
 .77-71، ص1004 ،، منشتة المعار الإسكندرية، العامة د. إبراهيو عبد الع ي  شيحا : المباد  الدستورية -6
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للقواعــد الدســتورية، ومــنهو مــن اضــف  عليهــا الطبيعــة القانونيــة، وذهــ  فريــ  ثالــ  الى القــوس بافــا ذات 
 مركبة فه  قانونية سياسية. وسنعرض لهذ  الآراء في المطال  ال لاثة الاتية.  لبيعة
 إنكار الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية: الأول طلبالم

ذه  جان  من الفق  إلى إنكار الطبيعة القانونية عل  القواعد الدستورية، وذلك بسب  افتقار هذ  
هناإ سلطة توق  الج اء عل   الفة أحكا  القـانون الدسـتوري،  حي  لا توجد عنصر الج اء،القواعد إلى 

ـــة بمعاقبـــة نفســـها حـــن تصـــدر عنهـــا  الفـــة دســـتورية فالقواعـــد  فـــلا يتصـــور قيـــا  الســـلطة العامـــة في الدول
. وذلـك لأن الجـ اء هـو الأذى الـذي يوقـ  بمـن يعصـ   5) الدستورية ما ه  إلا توجيهات ذات قيمة أدبية

لمـــا كـــان الحكـــا  هـــو الـــذين يضـــعون القواعـــد القانونيـــة فهـــذا يعـــني إفـــا تجـــد أساســـها في و  ، 4)ذلـــك الأمـــر
إرادكو، وإذا كان الأمر كذلك فمن الصع  أن يتقيد الحكا  بالقـانون وان تقيـدوا بشـ ء منـ ، فانـ  تقيـد 

ســـتور . عليـــ  إذا قـــا  الحـــاكو بعمـــل  ـــالف للد 3) ذاتي بحيـــ  يمكـــنهو الت لـــ  عنـــ  مـــع وكيـــف ماشـــاءوا
، وذلـك بسـب  افتقـار  إلى عقوبـة ماديـة  8)فيكون عمل  غير دستوري ولكن لا اوا نعتـ  بتنـ  غـير قـانوني

 . 9)تفرض كج اء عل  هذ  الم الفة 
ومن أنصـار هـذا الاتجـا  الـدكتور منـذر الشـاوي الـذي يـرى في القواعـد الدسـتورية بتفـا قواعـد سياسـية 

لطة، ومن ت فه  ليست مصدر قانونيـة القواعـد الأخـرى في الدولـة، تنرو العلاقة بن القابضن عل  الس
 . 20)لأفا قواعد تواان سياس 

ولـيس إلى عنصـر  –غير إن الدكتور الشاوي يركن في اتجاه  هذا إلى تحليل عنصري القاعـدة القانونيـة 
 وتا : –الج اء 
يــ  ولــو بالإرغــا ، وهـــذا صــدور القاعــدة مــن ســلطة عامــة تســتطي  أن تفـــرض إرادكــا علــ  الجم – 2

 متحق  للقاعدة الدستورية لصدورها عن القابضن عل  السلطة.
أن تتضمن أمران موجهان للآخرين للقيا  بعمل أو الامتناع عن عمل ش ء ما. وهـذا مـا لا يتـوافر  – 1

نفسـهو في القاعدة الدستورية، ذلك لأن الحكا  الذين يضعون القواعـد الدسـتورية، لا يمكـن أن يوجهـوا لأ
 –بحس  الدكتور الشاوي  –أمران. وبالتا  لن تختلف صفة من يض  القاعدة ومن توج  إلي ، وهو شرط 

  . 22)لا بد من  لوجود القاعدة القانونية 

                                                        
 .99-98، صسنة لب  لعربية، بلاد. بكر القباني : دراسة في القانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة ا -5
 .20-9، ص1006 ،، بغداد، دار الملاإ7، طسياس الدستوري والعلو ال انوند. إ اعيل مراة : مباد  الق -4
 .63، ص1009د. منذر الشاوي : فلسفة القانون، عمان، دار ال قافة للنشر والتواي ،  -3
 .20ص النهضة العربية، بدون سنة لب ، القاهرة، دار ،القانون الدستوريد. محمد السناري :  -8
 .28-23، ص2980، بيروت، منشورات عويدات، 1هنري باتيفوس : فلسفة القانون، ترجمة د.  وح  فوت العادة، ط -9
 .215-216، ص2982نررية الدستور، بغداد، منشورات مرك  البحول القانونية،  –ينرر مللف  : القانون الدستوري  -20
 .228-225يل ذلك المصدر نفس ، صينرر في تفاص -22
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 للقواعد الدستورية يةالإقرار بالطبيعة القانون: الثاني طلبالم
تلـف مـن حيـ  لبيعتهـا عـن غيرهـا ذه  أغلـ  الفقـ  إلى عـد القواعـد الدسـتورية قواعـد قانونيـة لا تخ

، الـي تحكـو الأنشـطة الاجتماعيـة الم تلفـة في الدولـة، فالقواعـد الدسـتورية تحتـل قمـة الهـر   21)من القواعـد
القـــانوني في الدولـــة ومـــن ت تعلـــو علـــ  غيرهـــا مـــن القواعـــد القانونيـــة وتعـــد في الوقـــت ذاتـــ  مصـــدر قانونيـــة 

. وان القاعدة الدستورية مقترنـة  ـ اء،  27)ادان إلى مبدأ علو الدستورالقواعد جميعها في الدولة، وذلك استن
غير إن الج اء في نطات القانون الدستوري لا يشـترط فيـ  أن يكـون ماديـان فقـ  بـل يمكـن أن يكـون معنويـان 

 . 26)متم لان برد الفعل الاجتماع 
صـفتها القانونيـة لافتقارهـا إلى  ولذا فقد رد أنصار هذا الاتجا  عل  من ينكـر علـ  القاعـدة الدسـتورية

 عنصر الج اء بالآتي :
القوس بان الج اء الذي تفرض  السلطة العامة هو الفيصل في تحديد قانونية قاعدة ما لهو قوس خطير،  .2

يســوا الســلطة المطلقــة للحكــا  واــرد حقــوت الأفــراد مــن أي ضــمانات قانونيــة ضــد تعســف الســلطة 
 .  25)العامة 

ومــن  ،هـذا مـن ناحيـة ، 24)أثـر مترتـ  علـ   الفـة القاعــدة القانونيـة ولـيس ركنـان لهـاالجـ اء مـا هـو إلا  .1
ناحية أخرى فـلا بـد مـن التمييـ  بـن الإلـ ا  والجـ اء في القاعـدة القانونيـة وتجنـ  الخلـ  بينهمـا، فمـن 

 ، هـذا الإلـ ا  الـذي يتحقـ  في صـور شـع واحـدة منهـا الجـ اء، 23) خصائ  هذ  القاعدة إفا مل مة
وهو ما يفترض وقوع الم الفة أولان ت تتدخل السلطة العامة لفرض الج اء، بل يمكن أن تق  الم الفـة 

دون أن يلثر ذلك عل   ،لقاعدة قانونية دون ترتي  أي ج اء نتيجة تخل  صاح  الشتن عن دعوا 
 .  28)خصيصتها الإل امية 

تختلـــف أنواعـــ  بمـــا يتناســـ  مـــ  مضـــمون نتلـــف الجـــ اء بـــاختلا  نـــوع القاعـــدة القانونيـــة ذاكـــا كمـــا  .7
: القاعدة والمصـاش الـي تحميهـا، لـذا فهنـاإ جـ اءات منرمـة توردهـا الدسـاتير عـادة في ثناياهـا ومنهـا 

الرقابـة علـ  دســتورية القـوانن، وسـائل الرقابــة المتبادلـة بــن السـلطات بحيـ  إذا خرجــت إحـداها عــن 
فضــلان عــن الجــ اء الآخــر .  29)إل امهــا بــاحترا  الدســتورالطريــ  المرســو  لهــا، يمكــن للأخــرى التــدخل و 

                                                        
 .29،260، ص2982ليون دك  : درو  في القانون العا ، ترجمة د. رشدي خالد، بغداد، مرك  البحول القانونية،  -21
: الملسسـات السياسـية والقــانون الدسـتوري، ترجمـة د. جـور  ســعد، بـيروت، الملسسـة الجامعيـة للدراســات  مـوريس دوفرجيـ  -27
. د. إحســان حميــد المفرجــ ، د. كطــران صــغير نعمــة، د. رعــد نــاج  الجــدة : النرريــة العامــة في القــانون 20،21، ص2991والنشــر، 

 .179 ص ،2992الدستوري والنرا  الدستوري في العرات، بغداد، دار الحكمة، 
 .29ليون دك  : المصدر الساب ، ص -26
 .272المصدر نفس ، ص -25
 .94د. بكر القباني : المصدر الساب ، ص -24
 . 12، ص1005، منشتة المعار ، الإسكندرية، 1د. سام  جماس الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية، ط -23
 د. سام  جماس الدين : المكان نفس .-28
، 703-704، ص2999د. محمد أنس قاسو جعفر : النرو السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية،  -29
  –دكتـورا ، جامعـة القـاهرة  ألروحـةاصـيل هـذ  الجـ اءات ينرـر فتحـ  عبـد النـا الوحيـدي : ضـمانات نفـاذ القواعـد الدسـتورية، وفي تف
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 . 10)المتعل  بعد  تجديد انت اب الشع  لمن خالف القواعد الدستورية من الحكا  وإفاء ثقـتهو بـ  
والـــن  علــــ  حـــ  التقاضــــ  بوصـــف  مبــــدأ دســـتوري عــــا ، مـــن خلالــــ  يمكـــن للأفــــراد وقـــف انتهــــاإ 

هذ  الج اءات المنرمة هنـاإ جـ اءات أخـرى قـد تكـون  السلطات العامة لمباد  الدستور، إلى جان 
غــير منرمــة في الدســتور ولكنهــا مقــررة لحمايــة القواعــد الدســتورية مــن الانتهــاإ والمتم لــة برقابــة الــرأي 

 . 12)العا  والح  في مقاومة الطغيان 
 الدستورية. حل البرلمان ما هو إلا واحدا من تلك الج اءات الي تنرمها الوثائ  إنوعل  ذلك يتضع 

القــوس بسياســية القواعــد الدســتورية اســتنادان إلى عــد  تغــير صــفة مــن يضــ   تنبــ علــ  انــ  تجــدر الإشــارة
عتقـد نمحـل نرـر وتتمـل فيمـا فهـو قـوس  ،الـذي ذهـ  إليـ  الـدكتور منـذر الشـاوي القاعدة ومن توجـ  إليـ ،

لـة مـن القواعـد الأخـرى المنرمـة انـ  لـو صـع هـذا الادعـاء للـ   إسـقاط الصـفة القانونيـة عـن جم ،وآية ذلك
لســلوإ معــن ســواء كانــت صــادرة عــن الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة بوصــفها الإدارة عــن لريــ  التشــري  

 . 11)الفرع 
، فهذا يعـني إن هـذا  17)فم لان لو صدر قانون ينرو أحواس استبداس العضوية البرلمانية لأي سب  كان

صــدر هــذا القــانون ومــن وجــ  إليــ ، والحكــو ذاتــ  فيمــا يتعلــ  بالنرــا  التنرــيو لا يعــد قانونــان لوحــدة مــن ا
الــداخل ، الــذي يضــع  المجلــس النيــاي لتنرــيو ســير العمــل فيــ  وليفــرض عقوبــات انضــبالية تجــا  الأعضــاء 

 .  16)القانونية الي تتضمنها التشريعات بذاكا  الم لن بعملهو البرلماني، وهذا فيا يتعارض م  الحقائ 
النســبة لســلطة الإدارة في التشـري  الفرعــ ، فحيــ  تصــدر الإدارة قـرارات تنريميــة وكانــت متعلقــة أمـا ب

بتنفيــذ قــانون مــا، فتفــا وفقــان للــرأي المــذكور ستســق  عنهــا الصــفة القانونيــة إذا أريــد تطبيقهــا علــ  الجهــة 
فــــيهو مــــن قــــا  الإداريـــة ذاكــــا الــــي أصــــدركا. في حــــن إفـــا ســــتطب  علــــ  كــــل مــــن يشـــمل  حكمهــــا بمــــن 

الصادرة عن  1003لسنة  7بإصدارها. فم لان نجد إن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمن العراق  رقو 

                                                                                                                                            
، القــاهرة، دار النهضــة 5ومــا بعــدها. د. رمــ ي لــ  الشــاعر: النرريــة العامــة للقــانون الدســتوري، ط – 38، ص2981كليــة الحقــوت، 

 ومابعدها. – 507، ص1005العربية، 
 .202د. بكر القباني : المصدر الساب ، ص -10
كليـــة القـــانون،   –للتفاصـــيل ينرـــر ايـــاد محمـــد هـــادي : جـــ اء  الفـــة القاعـــدة الدســـتورية، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة بغـــداد  -12
، ليـــون دكـــ  : المصـــدر الســـاب ، 24-27ومـــا بعـــدها.د. محمـــد الســـناري: المصـــدر الســـاب ، ص – 242، 273-274، ص1002
 بعدها.وما  -260ص

التشـري  الفرعــ  مــا هــو إلا القــرارات الإداريــة التنريميــة الــي تضــ  بموجبهــا الإدارة قواعــد قانونيــة جديــدة مجــردة وعامــة تطبــ   -11
ينرـــر د. محســـن خليـــل : القضـــاء الإداري اللبنـــاني ورقابتـــ  لأعمـــاس الإدارة، بـــيروت،دار  علـــ  عـــدد غـــير محـــدود مـــن الحـــالات والأفـــراد.

 وما بعدها. – 18، ص2931، النهضة العربية
ونشـر في جريــدة الوقـائ  العراقيــة بالعــدد  1004 لســنة 4قــانون اســتبداس أعضـاء مجلــس النـواب بــالرقو  ر العـرات فيلقـد صــد -17
العضـوية في المجلــس وهـ  ) الوفـاة، العجــ ، فقـدان أحـد شــروط    منـ  أســباب اسـتبداس1، وحـدد في المـادة )29/3/1004في  6016

 ستقالة، الإقالة، سقوط العضوية بصدور حكو جنائ  وتقلد منص  حكوم  .الترشيع،الا
  6. ون  في المادة )5/1/1003بتاري   6071نشر النرا  الداخل  لمجلس النواب العراق   ريدة الوقائ  العراقية بالعدد  -16

–/ ثانيـان  28ر وهـذا النرـا   ت بينـت المـواد )  مـن قـرارات بتحكـا  الدسـتو نـبتن )يلت   أعضاء مجلس النواب في مناقشـاكو ومـا يت ذو 
   مجموعة من الإجراءات الي تت ذ بح  العضو المتغي  والعضو الم الف للنرا .260 - 279ثال ان 
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 31 :ال دد

 

، قــد نصــت في المــادة الأولى منهــا علــ  أن )تســري أحكــا  هــذ  التعليمــات علــ  الموظــف  15) وايــر الماليــة
  من قانون 29  ووفقان لحكو المادة )والمكلف ةدمة عامة... الذي يتسب  في إحدال الضرر بالماس العا 

 المعدس فتن من فةات المكلفن ةدمة عامة نجد دالواراءد.  2949لسنة  222العقوبات العراق  رقو 
لـــذا لامنـــاص مـــن عـــد  قبــــوس الـــرأي المتقـــد ، ذلـــك لأن القــــانون الدســـتوري يفـــترض أن الحكـــا  هــــو 

الــدوس الديمقراليــة، كمــا أن  الحــاس في مــا عليــ ن نضــعون للقــانون كبــاق  الأفــراد وهــو و اديتيــعاأشــ اص 
الأخـذ بـالرأي السـالف ينطـوي علـ  تسـويل للسـلطة المطلقـة للحكـا ، لأفـا لا تضـ  علـيهو الت امـان قانونيــان 
بـــاحترا  الواجبـــات الدســـتورية الملقـــاة علـــ  عـــاتقهو لسياســـية هـــذ  النصـــوص، وهـــو مـــا تســـير عليـــ  الـــدوس 

  . 14) التسلطية
 للقواعد الدستورية المختلطةالإقرار بالطبيعة : الثالث طلبالم

إلى التتكيد عل  أن للقواعد الدستورية  –وان نليدهو في ذلك  –ذه  جان  من الفق  الدستوري 
. فانطلاقـان مـن أن القـانون الدسـتوري لا يوجـد إلا  13) لبيعة م دوجة، فهـ  ذات لبيعـة قانونيـة وسياسـية

المحكو  لذا فتن قواعد هذا القانون ما ه  إلا أداة تواان قانونية وسياسية ينهت التميي  بن الحاكو و  حن
تحاوس أن توجد تواان بن ضرورة الاستقرار والي ستلمن بواسـطة السـلطة السياسـية وبـن الحاجـة الطبيعيـة 

 . 19). ذلك لأن من فلسفة القانون الدستوري تحقي  التواان بن السلطة والحرية 18) للحرية
كـــون الدســـتور مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة والسياســـية، فهـــو عمليـــة صـــياغة قانونيـــة لفكـــرة عليـــ  ي

سياســـية اســـتطاعت أن تلكـــد انتصـــارها بوصـــولها إلى الســـلطة وفـــرض فلســـفتها واتجاهاكـــا كقواعـــد قانونيـــة 
سـية القائمـة  مل مة. فالدستور حينما يتبق النرا  القانوني لسلطة الدولة، يلكـد كـذلك سـيطرة القـوى السيا

كما يفرس  الأسس اللاامة لكفالة شرعيتها. لذا يكون الدستور هو الوثيقة القانونية الأ   الي توض  في 
لحرـــة معينـــة لتحـــدد لبيعــــة النرـــا  السياســـ  وهويــــة المجتمـــ  والدولـــة، ولــــتعكس ميـــ ان القـــوى السياســــية 

د عفــر  القــانون الدســتوري عنــد أصــحاب . لــذا فقــ 70)والاجتماعيــة والاقتصــادية المــلثرة في تلــك اللحرــة 
 . 72) هذا الاتجا  بتن  إدخاس الرواهر السياسية في إلارات قانونية

                                                        
، 27/22/1004بتـــاري   6018ونشـــر في الوقـــائ  العراقيـــة بالعـــدد  1004لســـنة  21لقـــد صـــدر قـــانون التضـــمن بـــالرقو  -15

 .9/4/1008بتاري   6038في جريدة الوقائ  العراقية بالعدد ونشرت التعليمات أعلا  
 .21ص-22موريس دوفرجي  : المصدر الساب ، ص -14
 مبــاد كمـاس الغـا  :   د. ،258ص سـنة لبـ ،د. نـوري لطيـف، د. علـ  غالـ  العـاني : القـانون الدســتوري، بغـداد، بـلا  -13

 .9، ص2984-2985، وديالسياسية، دمش ، مطبعة الدا والنروالقانون الدستوري 
18- Zerari Fathi:Le Naissance du Droit Constitutionnel,Journal of law,No3,Vol 33,university of 

Kuwat,2009,p.14-15.  
، 1001، بـــــيروت، دار الكتـــــاب الجديـــــدة المتحـــــدة، 1ط ،2د. إبــــراهيو أبـــــو خـــــ ا  : الوســـــي  في القـــــانون الدســــتوري، إ -19

 .76070ص
، 1001، الحقوقيـــة الحلـــا منشـــورات، بـــيروت، 6ط، لبنـــان في السياســـ  والنرـــا  الدســـتوري القـــانونذوب : د. محمـــد المجـــ -70

 .8-4ص
 .60، ص1002د. سعاد الشرقاوي : القانون الدستوري والنرا  السياس  المصري، القاهرة، دار النهضة العربية،  -72
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ولكنهــا تــبرا في الدســتور بــرواان  ايضــا وهــذ  الطبيعــة الم دوجــة للقواعــد الدســتورية، تشــترإ فيهــا القــوانن
دوجـة فقــد أصـبع لـ  موقعـان متميـ ان بــن فالدسـتور قـانون سياسـ ، ولمـا كانــت لـ  هـذ  الطبيعـة الم   اسـت نائيان،

ذلك لأن تنريو العلاقات السياسية ووضعها في إلارات قانونية ليس بالأمر السهل  . 71)القوانن الأخرى
 . 77)اليسير

فإذا تم الخرو  عن مقتض  القواعد الدستورية في التطبي  العمل  فـلا محـل للبحـ  في قانونيـة القاعـدة 
. فالقواعد الدسـتورية وان كانـت  تـاا هـذ  الطبيعـة الم دوجـة فـتن غلبـة أيـان مـن  76)هافاعليت وإنماالدستورية 

الطبيعتن القانونية والسياسية وبالتا  تتثير عنصر الج اء في الأخذ هذ  القواعد سلبان أو ااابـان إنمـا يتحـدد 
.  75)ياس  للحكا  أنفسـهو بعنصرين أساسين الأوس يتم ل بقوة الرأي العا  وال اني هو مدى الوع  الس

 . 74)لذا قيل بتن الدستور هو روم وفيارسة وملسسات
 حتل البرلمتان بوصتفه جتزاء متنظم: اللابيعتة المختللاتة لالثاني حثبمال

 دستوريا

كمــــا اتضــــع لنــــا ســــلفان فــــتن حــــل البرلمــــان هــــو أحــــد الجــــ اءات المنرمــــة دســــتوريان، والــــذي قــــد يعطــــ  
ة فتلجـت إليـ  لتحقيـ  التـواان فيمـا بينهـا والسـلطة التشـريعية، أو مـن الاختصاص بممارست  للسـلطة التنفيذيـ

أجل تحقي  الاستقرار للنرا  السياس  واستمرار ، كما أن الحل كج اء منرو قـد نـت  الشـع  بإيقاعـ ، 
وذلك حينما يشعر الشع  بتن هناإ هوة بن تطلعاتـ  وآمالـ  وبـن نوابـ ، فيصـار إلى حـل المجلـس القـائو 

كما ان  كجـ اء قـد يكـون مقـرران مـن   . 73)ن ب خر جديد يكون أك ر   يلان لأفراد الشع  وتطلعاكووالإتيا
 .فيضح  حلا بحوس الدستور وقوت  قبل السلطة التتسيسية الأصلية

 وعل  ذلك فان الحل بوصف  ج اء منرو قد يكون في ميدان : 
 علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. – 2
 التشريعية بالشع . السلطة ةعلاق – 1
  ج اء مفروض من السلطة التتسيسية. – 7

مطالـ  ت نعقـد مطلبـا رابعـا ثلاثـة  علـ  حـ ولأجل إيضام ما تقد  فالحاس يستدع  تقسيو هذا المب
 من لبيعة الحل المتبق في .  1005لبيان موقف الدستور العراق  لعا  

                                                        
 .23، ص2980كلية القانون،   –امعة بغداد فائ  ع ي  أسعد : مبدأ علو الدستور، ألروحة دكتورا ، ج -71
 .51د. سعاد الشرقاوي : المصدر الساب ، ص -77

34- Zerari Fathi : op.cit,p.15 
 .34، ص1003الأنرمة السياسية والدستورية المقارنة، بغداد، المكتبة القانونية،  د. حسان محمد شفي  العاني : -75

36- Zerari Fathi : op.cit,p.15 .  
 .268-263مد هادي : المصدر الساب ، صاياد مح -73
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 ميدان العلاقة بين السلطتينحل البرلمان بوصفه جزاء في : الأول طلبالم
أن الحل المتتتي من السلطة التنفيذية إنما هو مـن أهـو وسـائل تحقيـ  التـواان بـن السـلطتن، وهـو الحـ  
الـذي مـن خلالـ  تضـمن السـلطة التنفيذيـة اســتقلالها تجـا  السـلطة التشـريعية حيـ  إن الأولى لا تعـد مجــرد 

من خلال  تتمكن السـلطة التنفيذيـة  إذجل هذا وجد الحل، ولأ ، 78)منفذة لرغبات ال انية أو خاضعة لها 
أو أن تضـ  حـدان بموجبـ  لإسـاءة النـواب  ، 79)من من  السلطة التشريعية من الإخلاس بوظائفهـا الدسـتورية

 . 60)است دا  حقوقهو الدستورية 
اس محاولـة أي فبالنسبة للحل الرئاس  يكون لرئيس الدولة اللجوء إلى حل البرلمان كج اء يفرض  في حـ

 من البرلمان أو الواارة الافتةات عل  اختصاصات  الدستورية.
وإذا كان رئيس الدولة يم ل ت ة الوصل بـن الشـع  مـن جانـ  والحكومـة والبرلمـان مـن جانـ  آخـر، 

ش العـــا ، ويقــــد  النصـــع والمشــــورة للســـلطتن معــــان وفي حـــاس  الفتهمــــا اويراقـــ  احـــترا  كــــل منهمـــا للصــــ
، كـان لـ  أن يلجـت إلى حـل البرلمـان ويقيـل  62)الدستورية وبالتا  عد  تحقيقهما لمصلحة الأمـة  لوظائفهما
 . 61)غير أن  مقيد بتن يكون تصرف  هذا متفقان م  توجهات الرأي العا   الواارة،

المبــادرة بــ  تــتتي مــن الــواارة وذلــك بســب  خلافهــا مــ  البرلمــان حــوس  فــانأمــا بالنســبة للحــل الــوااري 
فهنا يكون الحـل كجـ اء بإمكـان  –وذلك في أغل  الأحيان  –وع ما يتعل  بالسياسة العامة للدولة موض

 الواارة أن تفرض  عل  تعسف هللاء النواب في است دا  صلاحياكو الدستورية.
وذلـــك لأن السياســـة العامـــة للدولـــة نـــت  بر هـــا وتنفيـــذها رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة بالاشـــتراإ مـــ  

لة لمجلـس الـواراء وان م يـن  علـ  ذلـك في الدسـتور، فتنفيـذ هـذ  يهو مـن الاختصاصـات الأصـالواراء، و 
السياسة يكون من اختصاص الواارة برمتها، وكـل وايـر يتـولى رسـو سياسـة واارتـ  في ضـوء السياسـة العامـة 
ـــــ  بالمجـــــالات السياســـــية والاقتصـــــاد ـــــة كـــــل مـــــا يتعل ية للدولـــــة، ويشـــــمل مصـــــطلع السياســـــة العامـــــة للدول

والاجتماعية والإدارية، وبالتا  يكون تنفيذ هذ  السياسة عن لري  استصدار القوانن أو إصـدار السـلطة 
. فـــالواارة تحتـــا  إذن إلى  67) –التنريميـــة والفرديـــة  –التنفيذيـــة للمراســـيو والقـــرارات الإداريـــة الأخـــرى 

كـن أن يرهـر النـ اع في حالـة رفـت البرلمـان استصدار قوانن من البرلمان لتنفيذ سياستها العامة، وبالتـا  يم
 .66)لدولة ل النرا  القانوني لم ل هكذا مشاري  قوانن، أو رفت إقرار معاهدة ترو  الواارة إنفاذها في

                                                        
38- G. Burdeau : Manuel Droit Constitutionnel, 21 ed,L.G.D.J. Paris, 1988, P.139.              

 .268اياد محمد هادي : المصدر الساب ، ص -79
 .254ص ،2988د. محمد عبد الحميد أبو ايد : حل المجلس النياي، القاهرة، دار النهضة العربية،  -60
 ،1021بغداد، مكتبـة السـنهوري،  ،في النرا  البرلماني في العرات ةراف  خضر شبر : فصل السلطتن التنفيذية والتشريعيد.  -62

 .68ص
، 2994كلية الحقـوت،   –جامعة عن شمس  ،دكتورا  ألروحةأحمد عبد اللطيف إبراهيو : رئيس الدولة في النرا  البرلماني،  -61

 .703- 704ص
إ اعيل إبراهيو البدوي : اختصاصات السـلطة التنفيذيـة في الدولـة الإسـلامية والـنرو الدسـتورية المعاصـرة، القـاهرة، دار  د. -67

 .113- 115، ص2997النهضة العربية، 
 .246، ص1003، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، 20د. مصطف  أبو ايد فهم  : مباد  الأنرمة السياسية، ط 66-
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ولكن ا  التنبي  بتن ليس كل خلا  يق  بن الواارة والبرلمـان تلجـت فيـ  الـواارة إلى الحـل، فـالخلا  
حــع تتبلــور الاتجاهــات العامــة وتتضــع الحقيقــة مــن خــلاس المناقشــات وإبــراا  أمــر لا بــد منــ ، بــل أنــ  محبــذ
أمـــا أن  معـــن . كمـــا أن للــواارة في حالـــة خلافهـــا مـــ  البرلمــان حـــوس موضـــوع 65)وجهــات النرـــر الم تلفـــة 

 . 64)تخض  لرأي البرلمان أو أن تستقيل 
اسـتمالت  أو إقناعـ  بوجهـة نررهـا،  لذا فلا بد من قيا  ن اع جدي فيما بينها والبرلمـان، تعجـ  فيـ  عـن

ورأت أن هــذا المجلــس يكــون بــذلك قــد انصــر  عــن أداء وظيفتــ  وم يعــد فيــ لان حقيقيــان لمصــلحة الــبلاد، 
. ولعـل مـن الصـور  63)فتلجت إلى حلـ ، ولتضـ  بـذلك حـدان لإسـاءة اسـت دا  النـواب لحقـوقهو الدسـتورية 

لبرلمـان صــورة مـا إذا عرضــت الـواارة صــراحة مسـتلة ال قــة هـا أمــا الـي يرهـر فيهــا النـ اع جــديان بـن الــواارة وا
كما أن الواارة قد تلجت . 68) المجلس النياي عند تصويت  حوس مشروع قانون ما ترو  الواارة استصدار  من 

إلى حـل البرلمـان إذا بـدأ الأخـير بـإجراءات ســح  ال قـة منهـا، ولاحرـت أن الأغلبيـة البرلمانيـة متعســفة في 
لذا تطل  من رئيس الدولة حل البرلمان لتضـ  حـدان لإسـرا  النـواب باسـت دا  حقـوقهو الدسـتورية  ذلك

(69 . 
لــواارة مــن خلالــ  إيقــا  ومنــ  يكــون لقــرب انتهــاء ولايتــ  التشــريعية لحــل البرلمــان مــن الــواارة إن كمــا 

رة تحقي  شـ ء مـن حمايـة أعضاء البرلمان من إصدار قوانن مستعجلة لأهد  انت ابية، فهنا تستطي  الواا
 .  50)المصلحة العامة 

ولما كانت القواعد الدستورية ذات لبيعة م دوجة قانونية وسياسية، فبالتا  يكون الحل ذات  ذا لبيعـة 
وهذ  الأسباب عل  اختلافها  ، 52) تلطة أيضان فتعر  حقيقة لبيعت  بمعرفة الأسباب الحقيقية لاستعمال 

عليهـا في صــل  الوثيقـة الدســتورية وقـد يوجـدها التطبيــ  السياسـ  للدســتور  وتعـددها قـد يكــون منصوصـان 
 . 51)وه  حينذاإ تتعل  بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية 

لذا فالحل المتتتي من السلطة التنفيذية قد يعد سلاحان ذا حدين فهو من ناحية يعمل كتداة تواان بـن 
حية ثانية يعد أداة خطرة بيد رئـيس السـلطة التنفيذيـة يسـتطي  السلطات ووف  التنريو الدستوري، ومن نا

من خلال  شل عمل البرلمان إذا تم اللجوء إلي  باستمرار، وقد يت ذ  وسيلة للوصوس إلى أغلبية متفقة م  

                                                        
، 2982ا( ناصف : مدى تواان السلطة السياسية م  المسلولية في الدولـة الحدي ـة، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، د. عبد  -65

 .227ص
 ،4ط، الإسـلامية الشـريعة في الدسـتورية بالمبـاد  المقارنـة مـ  السياسـية والأنرمـة الدستوري القانوند. عبد الحميد متو  :  -64

 .710ص، 2989، المعار  منشتة، الإسكندرية
 .253د. محمد عبد الحميد أبو ايد : المصدر الساب ،  -63
 .245-246د. مصطف  أبو ايد فهم  : المصدر الساب ، ص -68
 .253-254د. محمد عبد الحميد أبو ايد : المصدر الساب ،  -69

50- M.EZ.Gorden: Histoire Du regime Parlementaire Anglais, Revue AL Qanoun wal lgtisad, 
1xeme Annee, No1, 1939 p.159.  

 .268ينرر هذا المعق اياد محمد هادي : المصدر الساب ، ص -52
.، 1006للنشــر،  ديـدةدار الجامعيـة الج الإسـكندرية،د. بشـير محمـد بـاا : حـ  حــل المجلـس النيـاي في الدسـاتير المعاصــرة،  -51

 .44ص
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وهنـا قـد يطغـ    .57) ميول  ورغبات  سـواء بتكـرار اسـتعمال  أو باسـتعمال  في وقـت يعتقـد مناسـبت  لأغراضـ 
السياس  عل  الجان  القانوني، ةلا  الحالة الأولى الي يطغ  فيها الجان  القانوني عل  الجان  الجان  
  السياس .

 حل البرلمان بوصفه جزاء في ميدان علاقة السلطة التشريعية بالشعب: الثاني طلبالم
ريــ  الحــل أو عــن ل حــل البرلمــان قــد تــتتي المبــادرة بــ  مــن قبــل الشــع  ســواء عــن لريــ  الحــل الــذاتي 

يكون التعبير عن الإرادة الشعبية عن لري  النواب أنفسهو، فيلجتون  ، فعن لري  الحل الذاتي 56)الشعا 
إلى إفاء عضويتهو إذا استشعروا بوجود عقبات تعيقهو عن أداء وظائفهو الدستورية وعد  صحة   يلهو 

 العنصـرين الـذين تحتاجهمـا القاعـدة للشع  ولأجل تفعيل هذ  الصورة من الحل فهـ  تحتـا  بالتتكيـد إلى
الدستورية ذاكـا لتحقـ  فاعليتهـا في المجتمـ  وبالتـا  يكـون عنصـر الجـ اء متحققـان إلا وتـا درجـة قـوة الـرأي 

. غــير ان نرــا  الحــل الــذاتي يتــيع الفرصــة لاســتبداد  55)العــا  والــوع  السياســ  مــن قبــل الحكــا  أنفســهو 
ن ايــــة ســــلطة قانونيــــة مــــن منعــــ  مــــن التعســــف في اســــت دا  صــــلاحيات  المجلــــس النيــــاي ذاتــــ  اذ لــــن تــــتمك

الدستورية، لتجردها من اية وسيلة دستورية تجا  المجلس فضلا عن تغييب  التا  لدور الشع  التحكيم  في 
، وبذلك سيبتعد الحل  اما عن  54)الادلاء برأي  في الانت ابات الي تعق  الحل حوس سب  حل المجلس 

ء الدســتوري. وانطلاقــا مــن هــذ  الحقيقــة رفــت الفقــ  الدســتوري الانجليــ ي تبــني الحــل الــذاتي في فكــرة الجــ ا
النرـــا  البريطـــاني بعـــد ان قـــد  بـــ  مقترحـــا مـــن حكومـــة الســـيد دبـــراوند، وم يـــتو اقـــرار  في مجلـــس العمـــو  

ن مــرة لتبنيــ  البريطــاني، كــذلك رفــت هــذا النرــا  في المانيــا علــ  الــرغو مــن للــ  تعــديل الدســتور اك ــر مــ
(53  . 

. ذلـك  عـد كجـ اء أفضـل مـن سـابقيالحل الشـعا قـد قيا  افراد الشع  بحل البرلمان أي نرا  غير إن 
إن تصرفات السلطة التشـريعية تكـون مشـروعة لطالمـا كانـت مقيـدة بحـدود النصـوص الدسـتورية ذاكـا وهـ  

 .  58)بذلك ستكون متفقة م  الفكرة القانونية السائدة 
القانونيـــة الســـائدة بـــن أفـــراد المجتمـــ  السياســـ  هـــ  الـــي يتحـــدد في ضـــوئها الإلـــار الفكـــري  والفكـــرة

والمبــاد  الــي يرتكــ  عليهــا النرــا  القــانوني في الدولــة، فهــ  الفكــرة الــي لهــا الغلبــة بــن الأفــراد فيمــا يتعلــ  
رة غــير ثابتــة بــل بطبيعــة نرــا  الحكــو وتنرــيو اختصاصــات الســلطات وحقــوت الأفــراد وحريــاكو وهــ  فكــ

                                                        
 .584ص ،2964، مكتبة عبد ا( وهبة، رةلقاه، ا7د. السيد صبري : مباد  القانون الدستوري، ط -57

 ومابعدها. 56لتفاصيل أوفى حوس الحل الذاتي والحل الشعا وتطبيقاكما ينرر : عل  سعد عمران : المصدر الساب ، ص  56-
 .34د. حسان محمد شفي  العاني : المصدر الساب ، ص -55
، ص 1004نرمة الدستورية المصرية، القاهرة، دار النهضة العربية، د. محسن العبودي : المباد  الدستورية العامة وتطور الأ -54
  .2هام  ) 417

 .40 – 53لتفاصيل أوفى ينرر عل  سعد عمران : المصدر الساب ، ص  -53
 .179د. إحسان حميد المفرج  وآخران : المصدر الساب ، ص 58-
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وهــذا الرضــا يم ــل . 59)متغــيرة ومتطــورة، غــير إفــا فكــرة تتســو بالرضــائية فــلا يمكــن فرضــها مــن جهــة أعلــ 
وعليــ  فــتن الســلطة التشــريعية إذا قامــت بتصــرفات أو مارســت وظائفهــا  . 40)التســويل السياســ  للســلطة 

وقـ  عليهـا. والحـل الشـعا بـذلك يم ـل بشكل لا يتف  والفكرة القانونيـة السـائدة، يكـون الحـل خـير جـ اء ي
هيمنة الإرادة الشعبية عل  إرادة نواب  فيكون بذلك الضامن لتنفيذ الدستور في الدولة ويقو  بذلك بمهمة 

 الهيـتة أعضـاء عـ س للـ  الدسـتور يحـدد  النـاخبن مـن لعـدد يحـ اذ  . 42)الحكو وصـيانة أحكـا  الدسـتور
 فـــإذا ،الشـــع  رأي عـــن معـــبرة تعـــد م الهيـــتة هـــذ  أن النـــاخبن ءهـــللا شـــعر إذا وذلـــك، بـــتجمعهو النيابيـــة
 إن العكس وعل ، منحلان  يعد البرلمان فإن الدستور في الموصوفة وبالأغلبية الحل لل  م  النتيجة جاءت

 تجديــدان  ذلــك ويعــد قائمــان  البرلمــان ويســتمر يســق  الحــل للــ  فــإن للحــل اللاامــة الأغلبيــة تلــك تتحقــ  م
 . 41)ب  لل قة

وأخيران لا بد لنا من التميي  بن الحل الشعا بالمفهو  المتقد ، وبن حل البرلمان الذي تقو  ب  السلطة 
التنفيذية بعد عرض الأمر عل  الاستفتاء الشعا لبقان لنصوص الدستور الي توج  ذلك، كما هو الحاس 

ن )لا اــوا لــرئيس الجمهوريــة حــل /أ  الــي نصــت علــ  أ202في المــادة ) 1002في الدســتور اليمــني لعــا  
 ،1021 مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعـد اسـتفتاء الشـع   وكـذلك مـا ورد في الدسـتور المصـري لعـا 

  مـــــن أن )لا اـــــوا لـــــرئيس 372في المـــــادة )،  47) 1027المعـــــدس بموجـــــ  الاســـــتفتاء الـــــذي تم في عـــــا  
   وبعد استفتاء الشع  .بقرار مسبو  عند الضرورة الجمهورية حل مجلس النواب إلا

فالحل الوارد في الدستورين المذكورين لا يصع وصف  ان  حلان شعبيان لأن فكـرة الحـل م تنبـ  أصـلان مـن 
إرادة الشع ، وإنما برغبة رئيس الجمهورية، فلا يعدو أن يكـون دور الشـع  هنـا هـو مجـرد إبـداء الـرأي في 

 . 46)دستورية لحل البرلمان. ليس إلا قرار رئيس الجمهورية بالحل، وهو من الحدود ال
 حل البرلمان بوصفه جزاء تأسيسي: الثالث طلبالم

هنـاإ ســلطة تضـ  الدســتور في الدولـة هــ  السـلطة التتسيســية الأصـلية، هــذ  السـلطة دائمــان مـا تتم ــل 
مـا  والسلطة التتسيسية تعد ذات حرية مطلقـة في تضـمن الدسـتور ، 45)بالقابضن الحقيقين عل  السلطة

  . 44)تشاء من نصوص ما خلا الت امها بتحقي  الفكرة القانونية الي ه  أسا  وجودها 

                                                        
، 1001التغيــير، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، د. عصــمت عبــد ا( الشــي  : الدســتور بــن مقتضــيات ال بــات وموجبــات  -59

 .4،8-5ص
 .51، ص1001، دار النهضة العربية، قاهرةد. سعاد الشرقاوي : النرو السياسية في العام المعاصر، ال -40
 .789د. محمد أنس قاسو جعفر : المصدر الساب ، ص -42
 .526اهرة، دار الفكر العري، بلا سنة لب ، صلتفاصيل أوفى ينرر د. محمد كامل ليلة : النرو السياسية، الق -41
. وذلـك إعمـالا لنصـوص 2/1026/ 25-26بموجـ  الاسـتفتاء الـذي تم في  1021لقد تم تعديل الدستور المصري لعـا   -47
 .1021  من الوثيقة الدستورية المعدلة لدستور 164، والمادة )8/3/1027  من الإعلان الدستوري الصادر في 70-18المواد )

 .208، ص1006د. علاء عبد المتعاس : حل البرلمان في الأنرمة الدستورية المقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  -46
 .149، ص1003عمان، دار ورد للنشر والتواي ،  ،القانون الدستوري فيد. منذر الشاوي : النررية العامة  -45
 .39د. إ اعيل مراة : المصدر الساب ، ص -44
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هـــذ  الفكـــرة القانونيـــة الـــي ســـتترجمها الســـلطة التتسيســـية الأصـــلية قـــد تكـــون مجموعـــة أفكـــار الطبقـــة 
قـائو، كمـا إفـا الحاكمة، أو أفكار الفةات المحافرة في المجتم  والـي لهـا مصـلحة في المحافرـة علـ  الوضـ  ال

  . 43)قد تكون أفكار الشع  
وعلـ  أيـة حـاس فـتن هــذ  السـلطة التتسيسـية سـتعبر عـن إرادة معينــة   ـل الفكـرة القانونيـة الســائدة في 
مجتمـ  مـا، وبالتــا  فتفـا ســتتخذ بالحـل بوصــف  جـ اء يفــرض مباشـرة عنــد حـدول حالــة معينـة مــذكورة في 

ســيبتعد عــن فكرتــ  ولبيعتــ  السياســية ليقــترب جــدان مــن لبيعتــ   الدســتور، وبــذلك فــتن الحــل هنــا كجــ اء
القانونية حي  أن  لا يفرض إلا بتحق  حالات بعينها. وهذ  الحالات الي يفرض فيها ج اء الحل تلقائيان 
بالتتكيــد تــلثر في ســير الملسســات الدســتورية تــتثيران واضــحان لــذا يــتتي الجــ اء ليضــ  حــدان لانتهــاإ نصــوص 

  ن قبل أعضاء البرلمان.الدستور م
 الــي  53) المــادة في 2900 لعــا  الاســترا  الدســتور تضــمن  ولعــل مــن أهــو تطبيقــات هــذا الجــ اء مــا

 أن يسـتط  أوم ايـ   أن يـرفت الشـيوخ مجلـس وكـان قانون مقترم النواب مجلس أجاا إذا)  أن عل  تن 
 في، أخـــرى مـــرة النـــواب مجلـــس أجـــاا وإذا. بالنـــوا مجلـــس عليهـــا يوافـــ  لا بتعـــديلات أجـــاا  إذا أو، ايـــ  
 الشيوخ مجلس عليها واف  أو اقترحها أو ادخلها تعديلات بتي القانون، التالية الدورة في أو نفسها الدورة
 أو، ايــ   أن يســتط  م أو ايــ   أن يــرفت الشــيوخ مجلــس وكــان، القبيــل هــذا مــن تعــديلات أي بــدون أو

 ومجلــس الشــيوخ مجلــس يحــل أن العــا  للحــاكو اــوا. النــواب مجلــس هــاعلي يوافــ  لا تعــديلات مــ  أجــاا 
 ... .معا النواب

 يتقـد  أن بعد وذلك، الجمهورية رئيس ع س الشع  رفت حالة في وقد يطب  هذا الج اء عل  البرلمان
 هـوو . الصـدد هـذا كلمـتهو ليقولـوا النـاخبن مجموعـة علـ  الاقترام هذا وعرض، مقترم هكذا بم ل البرلمان
، ولايتــ  مــدة فايــة قبــل)  أن علــ  تــن  الــي  40/4) المــادة في 2919 لعــا  النمســا دســتور تضــمن  مــا

 الي الفيدرالية الجمعية ذلك للبت إذا الاستفتاء إجراء ا . بالاستفتاء يع س أن يمكن، الفيدرا  الرئيس
 أن اــ  الفيدراليــة الجمعيــة في التصــويت..... الفيــدرا  الــولني المجلــس بواســطة للانعقــاد تــدع  أن اــ 
 حــل يســتدع  بالاســتفتاء العــ س رفــت. الأعضــاء ثل ــ  وبتغلبيــة الأقــل علــ  الأعضــاء نصــف بحضــور يــتو

وحل البرلمان هنا يعني ان البرلمان قد أسـاء اسـت دا  سـلطت   ...  جديدة انت ابات وإجراء الولني المجلس
  .الرقابية فكان الحل ج اء لذلك

 الذي هو الملك بتن أوضحت الي  99) المادة في وذلك 2938 لعا  الاسباني لدستورا في جاء وما
 م فـإن ثانيـة جلسـة عقـد إلى يصـار، المطلقـة الأغلبيـة علـ  يحصـل م فـان، الحكومـة لرئاسـة المرشع يسم 
 المجلـس بحـل الملـك يـتمر بـتن نفسـها المـادة مـن  5) الفقـرة بينت البسيطة الأغلبية عل  المرشع فيها يحصل
  .جديدة انت ابات وإجراء

                                                        
  .3-4ت عبد ا( الشي  : المصدر الساب ، صد. عصم 43-
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بل ان حل البرلمان قـد تشـترل  السـلطة التتسيسـية قبـل كـل تعـديل للدسـتور، ومـن ذلـك مـا أشـار اليـ  
يحــ  للســلطة التشــريعية اعــلان  -2  الــي تقضــ  بــان )295في المــادة ) 2997الدســتور البلجيكــ  لعــا  

 .  48)المراجعة يتو حل مجلس  الشيوخ والنواب.    بعد اعلان هذ  -1مراجعة أمور معينة في الدستور... 
واذا كانت صور تحق  الج اء واضحة في الدساتير المذكورة في اعلا ، فه  قد أوردها المشرع التتسيس  

عن مدى تحق  فكرة الج اء في حـل  يرهر س  تساال فان حينما يحيد البرلمان عن فيارسة وظائف  الدستورية،
 لحاجة لتعديل الدستور ؟البرلمان بعد تقرير  ا

وفي معرض الإجابة نقوس إن نتيجة الانت ابات النيابية الي ستجرى بعد الحل ه  الي ستحق  فكرة 
الجــ اء مــن عــدمها، فــإذا جــاءت بالأغلبيــة ذاكــا الــي قــررت الحاجــة إلى التعــديل، كــان معــق ذلــك إن هــذ  

سائدة في المجتم  أما إذا م تتت هذ  الأغلبيـة فمعـق الأغلبية كانت عل  اتفات تا  م  الفكرة القانونية ال
ذلك أن الأغلبية م تكن في تقريرها الحاجة إلى تعديل الدستور متفقة م  الفكـرة القانونيـة السـائدة، وهنـا 
يــتتي الحــل كجــ اء علــ  النــواب نتيجــة لإخلالهــو بــوظيفتهو الدســتورية الأساســية والمتم لــة بضــرورة   ــيلهو 

عامـــة، وبـــذلك تتحقـــ  فكـــرة الجـــ اء. ومـــن المعـــرو  في القـــانون العـــا  إن الجـــ اء لا يوقـــ  إلا بعـــد لـــ رادة ال
 الإخلاس بواج  قانوني.

 العراقدي  تورفي الدسد  جدزاء منظمدا   تنظديم حدل البرلمدان   : مدى امكانية عدد  الرابع طلبالم
 5002لعام 

اتحاديـة.... نرـا  لـة ريـة العـرات دو في مادتـ  الأولى بـتن ) جمهو  1005لقد بـن الدسـتور العراقـ  لعـا  
 الحكو فيها جمهوري نياي ) برلماني  ... . 

وبذلك يكون الدستور قد تبق النرا  البرلمـاني مـن بـن الأنرمـة النيابيـة الأخـرى، لـذا فلابـد مـن تـوافر 
قيــ  التــواان دعـائو أساســية لقيــا  هـذا النرــا  ومنهــا تقريـر وســائل فاعلــة للتـتثير المتبــادس بــن السـلطات وتح

الاتحاديــة في لــة بمجلــس النــواب   30). غــير إن الاختصاصــات الــي منحــت للســلطة التشــريعية  49)السياســ 
، تتعارض وخصائ  النرا  النياي البرلماني ويرهر أثر ذلـك واضـحان في تقويـة المركـ  الدسـتوري لمجلـس  32)

                                                        
ـــ  الـــذي كـــان واردا في الدســـتور البلجيكـــ  لعـــا   -48 ـــي تضـــمنت الحـــل الاجبـــاري 272في المـــادة ) 2872وهـــو الـــن  ذات   ال

  للمجلسن بمجرد الاعلان عن تعديل الدستور. ينرر في ذلك :
R. Fusilier : Les Monarchies Parlementaires, Les ed ouvries, Paris,1968, P.454.  

 .79راف  خضر شبر : المصدر الساب ، ص .ينرر د -49
   261، 278/أولان،  214/ رابعان،  34، 30، 41، 42/ثانيان،  40، 55حوس ك رة هذ  الاختصاصات تنرر المواد )  -30
  مــن 68تحــاد، وفــ  نــ  المــادة )تتكــون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة في العــرات مــن مجلســن تــا مجلــس النــواب ومجلــس الا -32

الدستور، غير ان الدستور قد أجل العمل بتحكا  المواد الخاصة بمجلس الاتحاد الى حن صـدور قـرار مـن مجلـس النـواب بتغلبيـة ال ل ـن 
ن الأقــاليو  ، ومجلــس الاتحــاد هــذا يضــو في لــن عــ273وبدورتــ  ال انيــة الــي يعقــدها بعــد نفــاذ الدســتور ذاتــ  وذلــك وفــ  نــ  المــادة )

والمحافرات غير المنترمة بإقليو. واعتقد ان التنريو المتقد  قد جانبـ  الصـواب، حيـ  كـان مـن الأولى علـ  المشـرع الدسـتوري أن يـنرو 
مجلس الاتحاد في صل  الدستور ذات  لا بقرار يصـدر مـن مجلـس النـواب وذلـك لأتيـة هـذا المجلـس لكونـ  يم ـل المصـاش المتميـ ة للأقـاليو 

ا من ناحية ومن ناحية ثانية أتية المها  الي ستناط بـ  مـن تشـريعية ورقابيـة، ومـن ناحيـة ثال ـة سـيكون ذلـك أك ـر اتفاقـان مـ  مـا هـو هذ
والالمـاني لعـا   2383كالدسـتور الأمريكـ  لعـا    –سائد في دساتير الدوس الاتحادية الأخرى الـي تـنرو كـلا المجلسـن في صـلبها مباشـرةَ 

. وأخاس ان السب  وراء هـذا الخلـل في التنرـيو الدسـتوري مـرد  الى قيـا  المشـرع الدسـتوري العراقـ  - 1000سري لعا  والسوي 2969
بإعطـاء النتـائ  دون المــرور بالمقـدمات الصـحيحة، فهــو قـد أقــر بوجـود دولـة اتحاديــة في نصوصـ  دون أن تكـون قائمــة علـ  ارض الواقــ  
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بـــدأ الجــوهري الـــذي يقــو  عليـــ  النرـــا  النــواب علـــ  حســاب الســـلطة التنفيذيــة، وهـــو بالتـــا  م يتخــذ بالم
. وهذا الاختلاس في التواان بـن السـلطتن التشـريعية والتنفيذيـة،  31)البرلماني إلا وهو التواان بن السلطات

  مـا يلـ  46ظهرت آثار  واضحة عنـد تنرـيو الدسـتور لموضـوع حـل البرلمـان. حيـ  جـاء في نـ  المـادة )
، أو  37)بيـة المطلقـة لعـدد أعضـائ ، بنـاءن علـ  للـ  مـن ثلـ  أعضـائ  يحل مجلس النـواب، بالأغل –)أولان 

  لل  من رئيس مجلس الواراء وبموافقة رئيس الجمهورية... .
فابتــداءن لا بــد لنــا مــن ملاحرــة أن الدســتور قــد أخــذ بطريقــة الحــل الــذاتي لمجلــس النــواب، حينمــا  ــع 

ر إلى الأخذ بالحل الوااري عندما أجاا لرئيس . ت اتج  الدستو  36)ل ل  أعضائ  تقد  لل  يتضمن حل 
مجلــس الــواراء اقــترام حــل مجلــس النــواب بشــرط موافقــة رئــيس الجمهوريــة علــ  الطلــ ، فــان تحصــلت هــذ  
الموافقــة يحـــاس الطلـــ  بعـــد ذلــك علـــ  مجلـــس النـــواب للتصـــويت عليــ ، واشـــترط الدســـتور أن يحصـــل علـــ  

 . 35)موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب 
ويتضــع مــن ذلــك إن حــل مجلــس النــواب الــذي نرمــ  الدســتور إنمــا يتحقــ  في حالــة واحــدة وهــ  أن 

. وذلــك لصــعوبة تصــور  34)يوافــ  المجلــس علــ  حــل نفســ  أي هــو حــل ذاتي، وهــ  فرضــية نــادرة التحقــ 
 موافقـة المجلــس علــ  حـل نفســ  ايــان كانـت الجهــة الــي تقـدمت بــاقترام الحــل، ذلـك لأن المجلــس ســيكون في
الوقت عين  خصمان وحكمان، ولذا فتن هذا الن  سيبق  معطلان من الناحية العملية وهو ما سيترت  علي  

 جملة من الآثار ومنها : 
افتقاد السلطة التنفيذية ) رئيس الجمهوريـة ورئـيس مجلـس الـواراء   لأيـة وسـيلة عمليـة فاعلـة مـن  – 2

 شتفا التتثير عل  مجلس النواب.
مجلــس النــواب علــ  كفــة مجلــس الــواراء ورئــيس الجمهوريــة وبالتــا  اخــتلاس التــواان رجحــان كفــة  – 1

  . 33)السياس  بن الملسسات الدستورية 
فإذا كانـت تلـك الآثـار الـي سـتترت  علـ  آليـة تنرـيو حـل البرلمـان مـ  لحـا  الاختصاصـات الممنوحـة 

  نتساءس ماذا ستكون ؟تتغير بالتتكيد، وهنا سلمجلس النواب، فإن لبيعة نرا  الحكو س

                                                                                                                                            
الي تدار بتسلوب اللامرك ية الإدارية بن   -ا ما جعل  يقحو المحافرات غير المنترمة في إقليو واحد في العرات  ولعل هذ إقليو)سوى 

 في مجلس الاتحاد. -الدستور ذات  ولا علاقة لها باللامرك ية السياسية الي يفترض توافرها في الدولة الاتحادية دالفيدراليةد 
، 1021 الســنهوري، مكتبــة بغــداد،، العـرات في السياســ  النرــا  تطـورو  الدســتوري د. حميـد حنــون خالــد : مبـاد  القــانون -31

. د. فائ  ع يـ  62، ص1008وكذلك د. أحمد أحمد الموافي : ر ية حوس الفيدرالية في العرات، القاهرة، دار النهضة العربية،  .779ص
 .76، ص1005أسعد : دراسة ناقدة لدستور جمهورية العرات، بغداد، دار البستان للنشر، 

 .75الأولى أن يكون الن  ) بناءن عل  اقترام  وليس لل . د. فائ  ع ي  اسعد : المصدر نفس ، ص -37
 .791د. حميد حنون خالد : المصدر الساب ، ص 36-
 .237،236،235المصدر الساب ، ص :راف  خضر شبر  د. ينرر -35
، البصــرة، -النرــا  البرلمــاني / الســلطة التنفيذيــة  –د. حســن عــذاب الســكيني : الموضــوعات الخلافيــة في الدســتور العراقــ   -34

 .84، ص1009الغدير للطباعة، 
 .234راف  خضر شبر : المصدر الساب ، ص .د ينرر في عرض هذ  الآثار -33
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ذه  رأي إلى القوس بتن الأركان الأساسية للنرا  البرلماني قائمة في النرا  البرلماني العراق  بل جميعها 
 .  38 )متحققة في ، لذا فهو نموذ  للنرا  البرلماني التقليدي
في الدســتور  إلى أن النرــا  الموجــود –واــن نليــد   –ويــذه  رأي ثــاني في الفقــ  الدســتوري العراقــ  

، فهو نرا   39)العراق  ما هو إلا نرا   تل  أساس  النرا  البرلماني ولكن  في و  بقواعد الأنرمة الأخرى 
برلمــــــاني هيمنــــــة مجلســــــي  وهــــــو نرــــــا  هجــــــن ويــــــلدي في التطبيــــــ  العملــــــ  إلى نشــــــوء الاخــــــتلا  حــــــوس 

  . 80)الاختصاصات وتداخلها وقد يصي  عمل الملسسات السياسية بالشلل
وهنا نتساءس عن فاعلية الحل بوصف  ج اءن منرمان يفرض بالإرادة الشعبية غير المباشرة في ظل التنريو 

 الدستوري والواق  السياس  العراق  ج اءن لإخلاس النواب بوظائفهو الدستورية ؟
ا  إن الإجابة عن ذلك تتطل  معرفة مدى شعور النواب بمسـلوليتهو الدسـتورية تجـا  نـاخبيهو، وبالتـ

مدى تحسسهو لآماس الشع  وتطلعات ، فف  حاس شعورهو باارافهو عن وظيفـتهو الدسـتورية الأساسـية 
، فســــيلجتون بالتتكيــــد إلى إفــــاء عضــــويتهو  82)وهــــ    يــــل الشــــع  كمــــا ورد الــــن  عليهــــا في الدســــتور

 الواراء.  مباشرةن، سواء قد  هذا الطل  من ثل  النواب أو من رئيس مجلس
أن النـواب، مكونـات وأحـ اب وأفـراد،  اذصور مستبعد لبقا للرـرو  السياسـية السـائدة، ولعل هذا ت

يتصارعون من اجل المحافرة عل  مكتسباكو،، فلا يتصور تخليهو عنها بإرادكو الذاتية والعودة إلى خوض 
جهـد  انت ابات جديدة فرصـة النجـام فيهـا غـير مضـمونة، فضـلا عـن مـا تتطلبـ  الحمـلات الانت ابيـة مـن

. ولعــل هــذ  الحقيقــة هــ  الــي دفعــت  انــ  مــن الفقــ  الدســتوري العراقــ  إلى القــوس بــان نــ   81)ومــاس 
 .  87)/ اولا  سيبق  معطلا من الناحية العملية46المادة )

ولا يمكـــن أن يعـــترض احـــد فيقـــوس أن هـــذ  الصـــورة مـــن صـــور الحـــل موجـــودة في دســـاتير أخـــرى غـــير 
 الأخذ ها ؟ فم ل هكذا قوس مردود للأسباب الآتية :  الدستور العراق ، فلو لا يمكن

في أوساط الفق  الدستوري بصورة ملحوظة، كما  -كما لاحرنا سلفا   –الحل الذاتي م يكن مقبولا  .2
ان  م يكن مقبولا لدى مجموعة من الدوس الـي يمكـن عـدها ذات تجربـة ديمقراليـة اسـب  مـن العـرات، 

 المسةولية تجا  ناخبيهو. وبالتا  نواها أك ر شعورا ب
، ولكــن حينمــا أظهــرت هــذ  2910أخــذت اســتونيا بصــورة الحــل الــذاتي في دســتورها الصــادر عــا   .1

.  86)الصـــورة عــــد  فاعليتهــــا واســــتبداد البرلمــــان، تم تعــــديل الدســــتور واســــتبدس بصــــورة الحــــل الرئاســــ 
 والمفروض أن نعتبر من التجارب الدستورية للدوس الأخرى. 

                                                        
 .16-17، ص1020د. عل  يوسف الشكري : انتهاء ولاية الرئيس، عمان، دار صفاء للنشر والتواي ،  38-
 .284-285در الساب ، صراف  خضر شبر : المص .د -39
 .62-60د. فائ  ع ي  اسعد : دراسة ناقدة، المصدر الساب ، ص -80

 / أولان   عل  ان ) يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء... يم لون الشع  العراق  بتكمل ... .69نصت المادة ) 82-
 . 84د. حسن عذاب السكيني : المصدر الساب ، ص  -81
 . 234المصدر الساب ، ص  راف  خضر شبر : .د -87
 . 139ص  2978الدستوري، بغداد، مطبعة الج يرة،  نون. حسن سيف أبو السعود : القاد -86
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ـــذاتي كالدســـتور النمســـاوي لعـــا  إن الدســـاتير .7 والدســـتور التركـــ  لعـــا   2919 الـــي أخـــذت بالحـــل ال
، نجـدها قـد أخــذت بصـور أخـرى للحــل إلى جانـ  الحــل الـذاتي، وبـذلك تكــون قـد خففــت 2981

  19/2مـن مسـاو  الحــل الـذاتي. فالدســتور النمسـاوي اخـذ بصــورة الحـل الرئاســ  وذلـك في المــادة )
لفيدرا  حل المجلس الولني. وكما اخذ بالحل التلقائ  للمجلس الولني كج اء الي بينت إن للرئيس ا

يفــرض عليــ  في حــاس عــد  موافقــة الشــع  بالاســتفتاء علــ  مقــترم عــ س رئــيس الجمهوريــة المقــد  مــن 
نجــد إن  اذ . والحــاس ذاتــ  بالنســبة للدســتور التركــ ، 40  مــن المــادة )4المجلــس، وذلــك وفقــا للفقــرة )

  بعـد أن بينـت إن للجمعيـة الولنيـة الكـبرى حـل نفسـها بتقريـر إجـراء انت ابـات جديـدة 33المادة )
قبل انتهاء مدة ولايتها، أعطت الح  في الن  ذات  إلى رئيس الجمهورية اتخاذ قـرار بـإجراء انت ابـات 

  . جديدة. وهذا يعني إن الدستور الترك  قد تبق صورتي الحل الذاتي والحل الرئاس  في الن  ذات
مــــ  لبيعــــة الواقــــ   1005ولــــذا نعتقــــد إن التنرــــيو الدســــتوري لحــــل البرلمــــان بموجــــ  أحكــــا  دســــتور 

السياســــ  يتعــــارض مــــ  فكــــرة كــــون الحــــل جــــ اء يفــــرض علــــ  الســــلطة التشــــريعية عنــــد إخلالهــــا بواجباكــــا 
 نعــ  مــن  الدســتورية، بــل هــو ســيمهد الطريــ  لاســتبداد المجلــس النيــاي الــذي لــن اــد أيــة ســلطة في الدولــة

  التعسف، لتجرد باق  السلطات من أية وسيلة دستورية تجاه .
 الخاتمة

بعــــد أن فرغنــــا مــــن بيــــان موضــــوع بح نــــا حــــ  علينــــا أن ن بــــت أهــــو النتــــائ  المست لصــــة مــــن البحــــ  
 والتوصيات الي نراها وذلك في الفقرتن الآتيتن : 

 أولا : النتائج : 
ها له  محل خلا  فيما بن فقهاء القانون الدستوري، فمنهو إن القواعد الدستورية من حي  لبيعت .2

من يرى إفا ذات لبيعة سياسية، ومنهو من يسبل عليهـا الصـفة القانونيـة البحتـة، وثالـ  يـرى فيهـا 
إفا ذات لبيعة  تلطة وهو مانرا  صحيحا. ذلك لان تكييف قواعد الدستور بتفا سياسية سـيهد  

 انن الي ستصدر في ظلها.القوة الإل امية لها وللقو 
يتـتثر إجـراء حـل البرلمــان مـن حيـ  تكييفــ  القـانوني وفقـا لتـتثر  بالطبيعــة القانونيـة للقواعـد الدســتورية  .1

 ذلك لان هذ  القواعد ه  الي تنرو هذا الإجراء بن ثناياها. 
دة هامــة تتضــع سياســية، لــ  فائــ -إن تحديــدنا لطبيعــة القواعــد الدســتورية بتفــا ذات لبيعــة قانونيــة  .7

معالمهـــا في خصـــوص موضـــوع البحـــ ، اذ ان هـــذا التكييـــف سيســـتوع  الغايـــة الـــي يحـــاوس المشـــرع 
 الدستوري ابتداء من الوصوس إليها. 

بما أن حـل البرلمـان يعـد جـ اء منرمـا دسـتوريا فـان ايقـاع هـذا الجـ اء يـتو وفقـا لأسـباب اسـتعمال  وبمـا  .6
لمان قد يعد كج اء تفرض  السلطة التنفيذية عل  نريركـا يحق  فلسفة وجود ، لذلك نجد ان حل البر 

التشــريعية، أو يفرضــ  الشــع  ذاتــ  علــ  نوابــ  ان هــو ابتعــدوا عــن فكــرة   يلــ  بصــورة صــحيحة، أو 
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يفرض بقوة القانون حينما تتج  الى تقرير  السلطة التتسيسية ابتداء في الحالات الي قد يبتعـد نـواب 
 حة العامة.   الشع  عن تحقيقهو المصل

   لمجلـس النـواب، وان كانـت هـذ  الصـورة لا تتسـ  مـ اتيصـورة الحـل الـذ تبـق 1005دستور عا   إن .5
الدســتوري  شــرعأخــذ الم اكــون نرــا  الحكــو برلمــاني قــائو علــ  أســا  التــواان بــن الســلطات، حينمــ

ي، ذلـك لان هـذ  في هـذا التنرـيو الدسـتور  وفقـافانـ  م يكـن م لـذاتيبالحل ا 1005العراق  في عا  
 :  الآتية الآثار إحدال إلىتلدي  –فضلا عما سب  ذكر   –الصورة من الحل 

 مـــنذلـــك   مـــ  مـــا يرتبـــ الأولى صـــاشل يذيـــةالتشـــريعية والتنف لســـلطتنفكـــرة التـــواان بـــن اب الإخـــلاس -أ
 مرك  ال انية.  إضعا 

 إلىحيـ  يتحـوس مـن نرـا  برلمـاني  ،تورمـن الدسـ الأولىلبيعة النرا  السياس  المتبق في المـادة  تغيير -ب
 نرا  حكومة الجمعية، وهو نرا  لا يتف  والنرا  السياس  الحا . 

التــتثير  لانعــدا ذاتــ   النيــايالحــل المتبــق في دســتورنا الفرصــة لرهــور دكتاتوريــة واســتبداد المجلــس  يمــنع -ت
 المتبادس بين  والسلطة التنفيذية. 

 فائدة علمية أو عملية من م ل هكذا تنريو دستوري للحل.وبذلك م يعد من السهل تحقي  اية 
 ثانيا : التوصيات : 

 نوص  المشرع الدستوري العراق  بضرورة تعديل النصوص الي تتعل  بموضوع بح نا وكالاتي : 
  ـانيالخاصـة بمجلـس الاتحـاد بوصـف  المجلـس ال الأحكـا  تنرـيوالدستوري العراق  ابتـداء  للمشرع لابد .2

 للقــانون    مــن الدســتور، وعــد  تــرإ تنريمــ68التشــريعية الاتحاديــة بحســ  المــادة ) ســلطةللالمكــون 
دوس  فيفي ذلـك بدعـة دسـتورية لا سـند لهـا مـن المبـاد  الدسـتورية  لانالذي يصدر  مجلس النـواب. 
  العام ولاسيما الاتحادية منها.

/ 46) لمـادةرى ضرورة حـذ  نـ  االحل الذاتي لمجلس النواب، حي  ن بإلغاءالمشرع الدستوري  قيا  .1
 :  كالأتيالن  المتقد    ويقرأ ، أولا

لــــرئيس مجلــــس الــــواراء، بعــــد المداولــــة في مجلــــس الــــواراء، أن يحــــل مجلــــس النــــواب. ويصــــدر رئــــيس  -أولا)
 الجمهورية مرسوما بذلك عل  أن يكون مسببا. 

  جمهـوري مسـب  يوقـ  عليـ  رئـيس ، أن يحـل مجلـس النـواب بمرسـو لضـرورةلرئيس الجمهورية، وعند ا -ثانيا
 مجلس الواراء والواراء. 

مجلـس الـواراء. . وبـذلك فـتن  يسلا اوا حل مجلس النواب خلاس فترة الاقتراع عل  ال قة برئ -ثال ا .7
بن السلطتن، كما أنـ  يضـمن الـدور التحكيمـ   انأن يحق  نوعا من التوا مكنالن  المقترم من الم
 ن ان  سيحق  للحل فكرة الج اء المنرو دستوريا. فضلا ع لرئيس الجمهورية.

خشية أن تسر  السلطة التنفيذية في ايقاع الج اء المتم ل بالحل عل  نريركا التشـريعية فإننـا نـرى أن  .6
لا اـوا لـرئيس الجمهوريـة حـل  -)  كـالأتي/ سادسا  فقرة جديـدة تقـرأ  42) دةيضا  إلى ن  الما

 الجمهوريــةمســاءلة رئــيس  وحــالاتالحــالات المتقدمــة .  إحــدىمجلــس النــواب في مــدة مســاءلت  عــن 
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وبـــذلك  الحنـــ  في اليمـــن الدســـتورية، انتهـــاإ الدســـتور، الخيانـــة العرمـــ . حســـ  الدســـتور هـــ  :
سنوجد نوع من الحماية للبرلمـان حينمـا يمـار  دور  الرقـاي علـ  السـلطة التنفيذيـة مـ  لحـا  مقترحنـا 

 . /ثال ا  اعلا 47ةصوص المادة )
 :  الآتية الأحواس في النواب لمجلس التلقائ  الحل بصورة الأخذ .5

 رئــــيس انت ــــاب يتســــن م إذا -ثال ــــا) الآتي نصــــ   ثال ــــا) بنــــدا  30) المــــادة نــــ  إلى يضــــا  .أ
 ثلاثـن تتجـاوا لا مـدة في الانت ابـات وتجـرى، النـواب مجلـس يحـل، ال ـاني الاقـتراع في الجمهورية

ـــــد المجلـــــس اتمـــــ . يومـــــا ـــــا  عشـــــرة مـــــدة خـــــلاس الجدي ـــــاري  مـــــن أي ـــــائ  إعـــــلان ت  النهائيـــــة النت
  .. للانت ابات

 لمجلـــس يتســن م إذا -سادســـا) الآتي علــ  يـــن   سادســا) بنـــدا  34) المــادة نـــ  إلى يضــا  .ب
 يحـل، تقـد  فيمـا عليهـا المنصـوص المـدد خـلاس الـوااري والمنهـا  الـواراء لمجلـس ال قـة منع النواب
 الجديــد المجلــس اتمــ . يومــا ثلاثــن تتجــاوا لا مــدة خــلاس ابــاتالانت  وتجــرى، النــواب مجلــس
  . .للانت ابات النهائية النتائ  إعلان تاري  من أيا  عشرة مدة خلاس
 المصادر

   الكتب:  أولا
 الجديــدة الكتــاب دار، بــيروت، 1ط،2إ، الدســتوري القــانون في الوســي :  خــ ا  أبــو إبــراهيو. د-2
 . 1001، المتحدة
 . 1004 المعار ، منشتة، الإسكندرية، العامة الدستورية المباد :  شيحا الع ي  عبد يوإبراه. د-1
 القـــانون في العامـــة النرريـــة:  الجـــدة نـــاج  رعـــد. د. نعمـــة اغـــير كطـــران. د. المفرجـــ  إحســـان. د-7

 . 1003، القانونية المكتبة، بغداد، 6ط، العرات في الدستوري والنرا  الدستوري
 10088 العربية، النهضة دار، القاهرة، العرات في الفيدرالية حوس ر ية:  الموافي أحمد أحمد. د-6
 الدستورية والنرو الإسلامية الدولة في التنفيذية السلطة اختصاصات:  البدوي إبراهيو إ اعيل. د-5
 . 2997، العربية النهضة دار، القاهرة، المعاصرة
 . 1006 الملاإ، دار، بغداد، 7ط، السياس  والعلو يالدستور  القانون مباد :  مرا  إ اعيل. د-4
 . 2964، وهبة ا( عبد مكتبة، القاهرة، 7ط، الدستوري القانون مباد :  صبري السيد. د-3
 الجامعية دار الإسكندرية،، المعاصرة الدساتير في النياي المجلس حل ح :  باا محمد عل  بشير. د-8
 . 1006، للنشر الجديدة
 . لب  سنة بلا العربية، النهضة دار، القاهرة الدستوري، القانون في دراسة:  لقبانيا بكر. د-9
، القانونيـة المكتبـة، بغـداد، المقارنـة والدستورية السياسية الأنرمة:  العاني شفي  محمد حسان. د-20
1003 . 
 29788، الج يرة مطبعة، بغداد، الدستوري القانون:  السعود أبو سيف حسن. د-22
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